كان كلامنا المتقدم حول تصوير جريان النزاع في الوضع للصحيح أو الأعم لأسماء المعاملات.
قال الماتن (يحفظه الله): يتضح المراد من هذا البحث من خلال فهم بعض الحيثيات، والتي تكون ممهدة وموطئة لإدراك حقيقة المطلب:

المقدمة الأولى: هي ما استعرضناها فيما تقدم، وحقيقتها أن أسماء المعاملات، أو المعاملات تختلف عن العبادات، باعتبار أن العبادات ماهيات مخترعة من لدن الشارع.

قال الماتن: تصور وضع الأسماء للمسمى الصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد في هذه الماهيات المخترعة من لدن الشارع من الوضوح بمكان.

أما المعاملات فلم يخترعها الشارع، بل هي موجودة عند العرف، والشارع أمضاها.

بل قال الماتن: هناك عبادات أيضاً لم يخترعها الشارع، كالدعاء والركوع والسجود، فإذا كانت بعض العبادات لم تخترع من الشارع، والمعاملات لم تخترع من الشارع، فتحديدها وحقيقتها يرجع إلى العرف، فلا نقول إن الشارع وضع للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد، لأنه لم يضع، باعتبار هذه ليست ماهية مخترعة منه، بل أمر يرجع فيه إلى العرف.
قال الماتن: بل أن إطلاق وسمها بالصحة والفساد ليس بإطلاق دقيق، لأننا نقول هذه الصلاة صحيحة، وتلك فاسدة أو غير صحيحة، باعتبار أن الصحة والفساد أمران يلازمان هذه الماهية المخترعة، فإن كان المكلف قد أتى بهذه الماهية على وفق ما هو المطلوب شرعاً صحت، وكانت هذه الماهية صحيحة، وإن كان المكلف لم يأت بها على وفق ما هو المطلوب شرعاً أصبحت الماهية فاسدة، فالصحة والفساد أمران يلازمان الماهية المخترعة، أما الصحة والفساد لا يلازمان الماهية المعاملاتية لدى العرف، فوسمهما بالصحة والفساد وسم ووصف تسامحي، نقول إن هذه المعاملة صحيحة، وتلك المعاملة فاسدة، ليس باعتبار أن الصحة والفساد يلازمان المعاملة، بل باعتبار أن المعاملة يترتب عليها الأثر فتكون صحيحة، ولا يترتب عليها الأثر فتكون فاسدة، فوصف المعاملة بالصحة والفساد ليس باعتبار أن الصحة والفساد يلازمان هذه الماهية العرفية، بل باعتبار ترتب الأثر على هذه المعاملة، فإن ترتب عليها الأثر وسمناها بالصحة، وإن لم يترتب عليها الأثر وصفناها بعدم الصحة.
هذه المقدمة الأولى التي اتضح فيها الفارق عندما نطلق وصفي الصحة والفساد على المعاملة مع إطلاقهما على العبادة، فإطلاقهما على العبادة كلازمين لماهية العبادة، لمسمى العبادة، أما إطلاقهما على المعاملة فباعتبار أن الشارع لم يخترع هذه المعاملة، ونطلقهما بلحاظ ترتب الأثر على المعاملة، مثل النقل والانتقال في البيع.
قال الماتن في الحيثية الثانية: وهي إذا كان يوجد فارق بين المعاملات والعبادات، والمعاملات هي ماهيات، أمور لم تخترع من لدن الشارع، وكان الوصف أيضاً بالصحة والفساد للعبادات يختلف عن الوصف بالصحة والفساد للمعاملات، لماذا جرى النزاع في أن الشارع هل وضع أسماء المعاملات للصحيحة أو للفاسدة؟ بينما لم يضع، فلماذا قلنا هل وضع؟ قال الماتن: أطلقنا هذا النحو وقلنا وضع، فهو لم يضع كما هو واضح، وإنما هو من باب التسامح والمناسبة، والمناسبة هي ما أشرنا إليه آنفاً، بمعنى العبادة صحيحة إذا وافقت ما أمر به الشارع، وأسقطت الأمر وترتب عليها الإجزاء وما إلى ذلك، المعاملة صحيحة إذا ترتب عليها الأثر، فهناك تناسب، فصح لوجود هذا التناسب إجراء النزاع، أن نقول إن أسماء المعاملات هل هي للمعاملات الصحيحة أو للأعم؟ بلحاظ المناسبة، وإلا لا يوجد عندنا وضع، هذه المقدمة رقم اثنين.

المقدمة الثالثة: وقلنا هذه حيثيات توطد وتمهد لنا فهم حقيقة المطلب.
المقدمةالثالثة: قال البحث في المعاملات، أن أسماء المعاملات هل وضعت للمعاملات الصحيحة أو الأعم؟ هذا فيه عدة نقاط:

النقطة الأولى: يبحث فيها هل أن الاختلاف عندما نقول الوضع في المعاملات للصحيح أو الأعم، فعندما نطلق معاملة ما هو المراد منها؟ هل المراد بها العقد والإيقاع؟ أم أن المراد بها المسبب والنتيجة من العقد والإيقاع؟
فاختلف العلماء، فقال بعضهم: إن الخلاف عندما يبحث يراد به هل هذا الخلاف يجري في أسماء المعاملات، والمراد من الأسماء هي العقود والإيقاعات، الإنشاءات التي يأتي بها المتعاملون في معاملاتهم، وقيل هي الآثار المترتبة على العقود والإيقاعات.

النقطة الثانية: إذا قلنا إن أسماء العبادات يجري فيها الخلاف المتقدم، أي أنها هل وضعت للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد؟ وقلنا أيضاً هل المراد بالمعاملات العقود أو الإيقاعات أو التي يقولون هل هي موضوعة للأسباب أو المسببات؟

النقطة الثالثة: هل يجري فيها الإطلاق؟ فإذا وضعت هناك أسماء العبادات للأعم جرى فيها الإطلاق عندما نشك في جزئية الجزء، أي في دخل الجزء، أو شرطية الشرط، أما إذا كانت موضوعة للصحيح فلا يجوز التمسك بالإطلاق، طبعاً نحن ناقشنا كل هذه المطالب، ولكن هذا البحث بعموميته، أو التفصيل الذي أورده الماتن والذي مر بنا تواً، يقول هذا أيضاً خلاف آخر.
فاتضح من خلال هذه النقاط الثلاث أن البحث في أسماء المعاملات يجري باعتبار وجود مشاكلة وتناسب بين العبادات والمعاملات.
ثم يلج الماتن في البحث، ويبين فيه مطالباً:

المطلب الأول من مطالب الماتن: 

عندما نجري معاملة ما كالبيع، فيكون هناك إيجاب وقبول في هذه المعاملة أنشأناهما بالألفاظ، وليس بالمعاطاة، فالمعاملة لفظية، إذاً اللفظ هو العقد، وكذلك يوجد في المعاملة إبراز شيء ما، وهو نقل الملكية التي تحت سلطنتي إليك، بإزاء ثمن، والشيء الثالث هو أن هذه الملكية التي نقلتها، هذا أمر اعتباري ولكنه اعتبار خاص بي، فتارة يتفق مع من لديه السلطنة والقانون وهو العرف أو الشارع أو الملك أو الرئيس أو غيرها، فهذا الاعتبار الخاص الصادر منك ممضى مني، فعندي ثلاثة أشياء: لفظ واعتبار خاص واعتبار عام.
إذا العقد أو الفعل هو الشيء الأول، والاعتبار المحدود الصادر من البائع المالك للشيء فيمضيه هو الشيء الثاني.، أو لا يكون مالكاً له فلا يمضيه، هو يبيع ويحقق الاعتبار، ولكن الاعتبار الخاص لا يمضى من قبل المقنن، الذي هو العرف أو الملك أوالشارع، فعندي ثلاثة أشياء.
وإذا اتضح هذا المطلب الثلاثي يتضح لدينا إن القول بأن اسماء العبادات موضوعة للعقود أو الإيقاعات ليس في محله، إذا أريد باللفظ كعقد وكسبب، فهذا مجرد لفظ، ليس هو الذي وضعنا له الاسم، لأن الاسم موضوع للأمر الاعتبار، نعم هذا الأمر الاعتباري تارة الاعتبار الخاص وضع له، أو الاعتبار العام الصادر من الملك أو رئيس الجمهورية، أو مجلس البرلمان أو مجلس الأمة، فهذا هو الاعتبار الذي تسير عليه الأعراف، أو الشارع لدينا نحن المتدينون، نقول ما قاله الله وما قاله النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة من أهل البيت (عليهم السلام)، فيقول لا معنى للقول إن ألفاظ المعاملات وضعت للأسباب، بمعنى الألفاظ التي تبرز  ذلك الاعتبار، فهذا لا معنى له، لأن هذا ليس أمراً اعتبارياً، بل حقيقة تكوينية للفظ، وليس هو الذي وضعنا له، فهذا أمر تكويني نحن نوجده، فالبيع ليس موضوعاً لنفس اللفظ، اللفظ ليس فعلاً، حقيقة تكوينية تبرز الاعتبار الخاص، أو الاعتبار العام، هذه هي حقيقة الألفاظ، وأيضاً حتى حقيقة المعاملة، فأنا لما أعطيك هذا الشيء، فهذا الأمر تحقق لدي إبراز لنقلي للملكية الخاصة، ولكن هذا قد لا يتفق مع القانون العام.
فهذه النقطة الأولى اتضحت.
النقطة الثانية: يقول إذا لابد أن نقول إن ألفاظ المعاملات وضعت للسبب، لكن ما هو السبب؟ ليس بمعنى اللفظ، بل هو الإبراز، الاعتبار الخاص، الذي هو في الحقيقة موضوع للاعتبار العام، الشارع يرتب عليه الأثر ويمضيه، فعندنا إمضاء وممضَى، الإمضاء هو الذي قلنا بيد من بيده القانون والاعتبار العام، فلما نقول إن ألفاظ المعاملات موضوعة للسبب، ماذا نقصد بالسبب؟ السبب هو الموضوع الذي يمضيه الشارع أو القانون، وليس السبب هو اللفظ كما هو واضح وبين.
بهذا نكتفي وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

